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  مقدمة  -أولاً  

الخاص بمالي في ظل أزمة     راض الدوري الشامل    للاستع الثانية   الجولةيأتي تقديم تقرير      -١
، تشكل مدعاة قلق بالغ لحكومة مالي الملتزمة، بمساعدة المجتمـع الـدولي،             مؤسسية وأمنية 

البحث عن حلول مستدامة تأخذ في الحسبان مسألة احترام حقوق الإنسان وفقاً للالتزامات             ب
  . دولية التي صدّقت عليها ماليالمنصوص عليها في النصوص الوطنية والصكوك القانونية ال

واعتمد مجلـس حقـوق     . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥وقد أجري الاستعراض الأول لمالي في         -٢
. ٢٠٠٨ يونيـه / حزيران ١٣امنة المعقودة في    الإنسان الوثيقة النهائية للاستعراض في دورته العادية الث       

 توصية، في حين لم تحـظَ       ٢١ توصية، قبلت منها     ٢٧وفي نهاية هذه العملية رُفعت إلى مالي        
  . توصيات نقلتها كتابة٥ بشأن ملاحظاتإحدى التوصيات بدعمها بينما أبدت 

، بذل الجهود الرامية إلى     ٢٠٠٨مايو  / في أيار  وواصلت مالي، منذ استعراض تقريرها      -٣
وقطـع  وطنية  وقامت مالي لتحقيق هذا الغرض باعتماد معايير        . حقوق الإنسان حالة  تحسين  
 دولية وسعت لتنفيذها تنفيذاً فعالاً، وصاغت سياسات وطنية وقطاعية وعملت على  التزامات
  . تنفيذها

وعلى الرغم من هذه الجهود، تواجه مالي صعوبات في وضع التزاماتها المتعلقة بحقوق               -٤
 لها تأثير ٢٠١٢يناير /فالأزمة التي تعيشها مالي منذ شهر كانون الثاني       .  التنفيذ موضعالإنسان  

شر وكبير على المحافظة على المكتسبات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في مالي والتمتع بها          مبا
وتُعـرض هـذه الـصعوبات      . وتعزيزها، وعلى قدرتها على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها       

  . زمة وأثرها على حقوق الإنسانويتناول جزء خاص أسباب الأ. التاسعوالقيود في الجزء 

  التشاورعملية ية والمنهج  -ثانياً  
أنشأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بعد خضوع مالي للاستعراض الـدوري             -٥

، لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض ووزعت المهـام           ٢٠٠٨عام  في  الشامل  
لحقوق الإنسان بهـدف    السامية  والتمست وزارة العدل مساعدة المفوضية      . المرتبطة بتنفيذها 

ووضعت هذه الهيئة في تصرف وزارة العدل خبيراً        . التنفيذموضع  ضع التوصيات المذكورة    و
لكي يعمل على صياغة خطة عمل لتنفيذ التوصيات، شارك في إعدادها المجتمع المدني واللجنة              

وتأخر اعتماد الحكومة لهذه الخطة بسبب الأزمة المؤسسية والسياسية . الوطنية لحقوق الإنسان
  .   بها البلدالتي يمرّ

وأُعدّ هذا التقرير مع مراعاة أحكام قرارات مجلس حقوق الإنسان ومقرراتـه ذات               -٦
 والمتعلـق بإنـشاء     ٢٠٠٧ يونيـه / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١مرفق القرار   : الصلة، ولا سيما  

 ٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ ١٦/٢١مؤسسات مجلس حقوق الإنسان؛ ومرفق القرار رقم 
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    ١٧/١١٩ة استعراض أنشطة مجلس حقوق الإنسان وأدائـه والمقـرر رقـم             والمتعلق بإعاد 
 المتعلق بالاستعراض الـدوري     ١٦/٢١ بشأن متابعة القرار     ٢٠١١ يونيه/ حزيران ١٧المؤرخ  
ويتمحور التقرير بشكل أساسي حول متابعة التوصيات المنبثقة عـن الاسـتعراض            . الشامل

. ٢٠١٢ و ٢٠٠٨ في مالي بين عامي      قوق الإنسان  ح حالةالسابق وتنفيذها، فضلاً عن تطور      
وأرسلت المنظمة الدولية للفرنكوفونية، نزولاً عند طلب دولة مالي، وفداً إلى باماكو ليساندها 

وعقد الوفد اجتماعاً مـع     .  الثانية من الاستعراض الدوري الشامل     للجولةفي إعداد تقريرها    
جنة الوطنية لحقوق الإنسان ووسـيط الجمهوريـة        الدوائر الوزارية وممثلي المجتمع المدني والل     

  .     وأنشأت وزارة العدل لجنة مصغّرة لإعداد التقرير. لالتماس مساهمات هذه الجهات

  )٢٠١٢-٢٠٠٨ (الإطار المعياري والمؤسسيتطور   -ثالثاً  

  دستور ال  -ألف  

وآلت . ١٩٩٢فبراير  / شباط ٢٥إن النظام السياسي في مالي يحكمه الدستور المؤرخ           -٧
 إلى إقرار مـشروع     ٢٠٠٧ا مالي عام    لاح السياسي والمؤسسي التي شرعت فيه     عملية الإص 

وتتعلق التغييرات المزمع إدخالها بوصول النساء للمناصب       . قانون ينص على مراجعة الدستور    
  .  الدستور وإنشاء مجلس للشيوخالانتخابية، وإدراج ولاية وسيط الجمهورية في

  اسة العامةتدابير السي  -باء  

، إطاراً استراتيجياً للنمو والحد من الفقر       ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٨اعتمدت مالي في      -٨
ويضمّ هذا الإطار كل السياسات الوطنية ذات الصلة، ويقوم علـى           . ٢٠١٧-٢٠١٢لفترة  

  :  محاور ثلاثة هي
 نمو سريع ومستدام، يستفيد منه الفقراء، ويساهم في خلـق فـرص العمـل               تحقيق •

  ؛نشطة المدرّة للدخلوالأ
تدعيم أسس النمو والوصول العادل لخدمات اجتماعية جيدة النوعية، على المـدى             •

  ؛الطويل
  . الرشيدةالنمو المؤسسي والإدارة  •
وتجدر الإشارة إلى أن سياسة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها هـي في طـور                 -٩

  .٢٠١٣صف الثاني من العام ومن المتوقع أن تُعتمد هذه السياسة في الن. الإعداد
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  التشريعات الداخلية  -جيم  

 إطارها التشريعي الوطني من خلال صياغة       ٢٠١٢ و ٢٠٠٨دعّمت مالي بين عامي       -١٠
  : قوانين جديدة وإقرارها، ومن بينها

 والمتعلـق   ٢٠١١ديـسمبر   / كانون الأول  ٣٠ المؤرخ   ٠٨٧-٢٠١١القانون رقم    •
  والأسرة؛الأحوال الشخصيةبقانون 

 والمتعلق بمكافحة الاتجار    ٢٠١٢ يوليه/ تموز ١٢ المؤرخ   ٠٢٣-٢٠١٢انون رقم   الق •
 بالبشر والممارسات المماثلة؛

 والمتعلق بإنـشاء نظـام      ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ٢٦ المؤرخ   ٠١٥-٠٩القانون رقم    •
  المرض؛ في حالةة الإلزاميالمساعدة

شاء نظام المساعدة  والمتعلق بإن٢٠٠٩ يوليه/ تموز ٢٧ المؤرخ   ٠٣٠-٠٩القانون رقم    •
 . الطبية

  )أو المصدّق عليها، التحفظات، الإعلانات/الموقعة و(الصكوك الدولية   -دال  

  :  على الصكوك التالية٢٠١٢ و٢٠٠٨وقعّت مالي وصدّقت بين عامي   -١١

الاقتـصادية  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق             •
 ؛ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤وقعته في الذي والاجتماعية والثقافية، 

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها اللـذان            •
 ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٧صدقت عليهما في 

تفاء القسري التي صدّقت عليهـا      الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاخ       •
 ؛ ٢٠٠٩يوليه / تموز١ في

الميثاق الأفريقي المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنـسان         البروتوكول الملحق ب   •
 ؛ ٢٠٠٩ يوليه/ تموز٢٧الذي صدّقت عليه في 

اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن حماية ومساعدة الأشخاص المشردين داخلياً في أفريقيا            •
 . ٢٠١٠مايو / أيار٣١ت عليها في التي صدّق
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   وحمايتهاالإنسانقوق ح المؤسسات الوطنية لتعزيز  -هاء  

  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  -١  
 المتعلق بإنشاء ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني ١٩ المؤرخ   ٠٤٢-٠٩جعل القانون رقم      -١٢

ستقلة تتمثل مهمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من هذه اللجنة سلطة إدارية واستشارية م
   .تعزيز حقوق الإنسان وحمايتهافي المساهمة في 

   وسيط الجمهورية  -٢  
أُسندت لوسيط الجمهورية مهام جديدة في إطار تعزيز سـيادة القـانون والإدارة               -١٣

بالإضافة إلى ذلـك، كُلّـف وسـيط        و. الرشيدة وحقوق الإنسان وفي إطار فضّ التراعات      
  : وقد أقرّت التعديلات بموجب القوانين التالية. الجمهورية بتنظيم منتدى الحوار الديمقراطي

        الـذي يعـدّل  ٢٠١٢فبرايـر  / شـباط ٨ المـؤرخ    ٠١٠- ٢٠١٢القانون رقم    •
 وسـيط   قضى بإنـشاء   الذي   ١٩٩٧مارس  / آذار ١٤ المؤرخ   ٠٢٢-٩٧القانون  

 الجمهورية؛ 

 الذي يعـدّل    ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٤المؤرخ   P-RM/١١٧-٢٠١٢المرسوم رقم    •
 قضى بإنـشاء  ي   الذ ١٩٩٦مايو  / أيار ٣١المؤرخ   P-RM/١٥٩-٩٦المرسوم رقم   

  . منتدى الحوار الديمقراطي

احترام الالتزامـات   وعلى أرض الواقع    تها  وحمايتعزيز حقوق الإنسان      -رابعاً  
  )٢٠١٢-٢٠٠٨ (الدولية

 ٢٠٠٨تُعرض في ما يلي التدابير الرئيسية التي اعتمدتها مالي ونفذتها بـين عـامي                 -١٤
  . في مجال احترام الالتزامات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك ٢٠١٢و

  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنشطة   -ألف  
  :منها ما يليأنشطة  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدة نفّذت  -١٥

  ؛)٢٠١١، ٢٠١٠( حقوق الإنسان حالةإصدار التقرير السنوي بشأن  •
  ؛٢٠١١تقييم توصيات الاستعراض الدوري الشامل في تقرير عام  •
  ؛٢٠١٢ حول أحداث عام ٢٠١٢أغسطس /إصدار تقرير مفّصل في شهر آب •
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  ؛ للتفكير في الأزمة المؤسسية والأمنيةةمخصصواحد يوم ل  تظاهرةتنظيم •
 تنظيم زيارات إلى مرافق الاحتجاز؛ •

للجنة التنسيق الدوليـة     في الاجتماع السنوي     ،٢٠١١ و ٢٠١٠المشاركة في عامي     •
 ان؛ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنس

لجنة التنسيق الدولية للمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق         تقديم طلب اعتماد من قبل       •
 .الاعتماد في الفئة باء على تحصلوالإنسان، 

  الحقوق المدنية والسياسية  -باء  

  الحق في الحياة  -١  
  .  أي حكم بالإعدام،٢٠١٢ و٢٠٠٨ بين عامي ،لم يُنفّذ  -١٦

  . ١٦-٥٦التوصية   

  ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةالتعذيب والمعامل  -٢  
  . للجنة الفرعية لمنع التعذيب زيارة من ا٢٠١١عام  في تلقت مالي  -١٧

  الاتجار بالبشر والرق والممارسات المماثلة  -٣  
  . ٥٨ و١١-٥٦ و٠٤-٥٧التوصيات   -١٨
 / تمـوز ١٢خ  المؤر٠٢٣-٢٠١٢تجدر الإشارة في هذا المجال إلى إقرار القانون رقم     -١٩
  . تجار بالبشر والممارسات المماثلةتعلق بمكافحة الا الم٢٠١٢ يوليه

  الحرمان من الحرية   -٤  
  . ١٩-٥٦التوصية   -٢٠

  الإجراءات القضائية   -٥  
في مجال القضاء، أُعدّ العديد من القوانين الرامية إلى تحسين إقامة العدالة وتـسهيل                -٢١

  : ين هذه القوانينومن ب. الوصول للخدمات القضائية
 والمتعلـق بإنـشاء مراكـز       ٢٠١٠ يوليه/ تموز ١٢ المؤرخ   ٠٣٠-١٠القانون رقم    •

 الخدمات القانونية والقضاء؛ 

 ؛ محاكم المتعلق بإنشاء ٢٠١١ يوليه/ تموز١٥ المؤرخ ٠٣٨-٢٠١١القانون رقم  •

 .  المتعلق بتنظيم القضاء٢٠١١ يوليه/ تموز١٥ المؤرخ ٠٣٧-٢٠١١القانون رقم  •
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 بخطة مشفوعةبالإضافة إلى ذلك، صيغت سياسة تهدف إلى تحسين خدمات القضاء و  -٢٢
  . ٢٠٠٩يناير /وأطلقت هذه السياسة في شهر كانون الثاني. ٢٠١١-٢٠٠٩لفترة لعمل 

  الشخصية القانونية  -٦  
  .  والأسرة، الخالأحوال الشخصية، قانون ٥-٥٦التوصية رقم   -٢٣

  حرية الرأي والتعبير   -٧  
  . ١٥-٥٦التوصية رقم   -٢٤

  حماية الأسرة، الزواج   -٨  
  .  والأسرةالأحوال الشخصية، قانون ٥-٥٦التوصية رقم   -٢٥

  المشاركة في إدارة الشؤون العامة  -٩  
  .  والجزء المتعلق بالأزمة٠٩-٥٦التوصية   -٢٦

  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  -جيم  

  العمل  -١  
 وثيقة سياسة وطنية تتعلق بالتكوين      ٢٠٠٩ يونيه/ شهر حزيران  تمدت الحكومة في  اع  -٢٧

وقد سجّلت دوائر وزارة العمـل      . المهني، وهي في طور إعداد سياسة وطنية جديدة للعمالة        
  . ، من جميع الفئات والمدد٢٠١٠عام في فرصة عمل  ٢٣ ٨٢٨ استحداثوالتكوين المهني 

  الضمان الاجتماعي   -٢  
  . وعيانظر الالتزام الط  -٢٨

  التغذية   -٣  
وانضمت مـالي في    . ين التغذية ستعتمد مالي قريباً وثيقة سياسة وطنية تتعلق بتحس         -٢٩

 ـ   و.  إلى الحركة العالمية لأجل تحسين التغذية      ٢٠١١مارس  /آذارشهر   ك، بالإضـافة إلى ذل
، منتدى وطنيـاً بـشأن   ٢٠١٠ هيوني/ حزيران ٣ إلى   ١من  نظمّت وزارة الصحة في باماكو      

     بالمائـة  ٢٨ بالمائة مقابـل     ٢٧وتصل نسبة انتشار سوء التغذية المزمن الشامل إلى         . يةالتغذ
الدراسـة   (٢٠١٠بالمائة عـام     ٣٤و) الدراسة الاستقصائية متعددة المؤشرات    (٢٠١١عام  
 ٢٠١١ عام    في  بالمائة ١٩لوزن فبلغت   أما نسبة انتشار نقص ا    ). غرافية والصحية الرابعة  الديم

  ).  الدراسة الاستقصائية متعددة المؤشرات (٢٠١٠ عام كما في
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  السكن   -٤  
 ٢٠٠٩ ديسمبر/ كانون الأول  ١١ إلى   ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران ٣٠نظّمت الحكومة من      -٣٠

 ١ ٧٠٠رة إلى أن الدولة بنـت       وتجدر الإشا . حول العقارات لقاءات تضم الأطراف الفاعلة     سلسلة  
ر شراكة بين القطاعين العـام والخـاص،         مسكناً اجتماعياً في إطا    ٥٥٩، و مسكن اجتماعي 

.  مسكناً اجتماعياً بنيت بمواد منتجة محلياً، وأنها أنجزت عدة خطط معمارية عامـة       ١ ١٨٠و
 . اسة خاصة بالأراضي والعقاراتويجري حالياً إعداد سي

  ةالصح  -٥  
  ١ ٠٩٤ إلى ٢٠١٠ مركـزاً عـام   ١ ٠٥٠ارتفع عدد مراكز الصحة المجتمعية من         -٣١
نه لا يـزال    أ، إلى   ٢٠٠٩ التي وضعت عام     ،وتشير خطة تنمية المراكز الصحية    . ٢٠١١عام  

 ـ ٢٠١١وفي عام   .  منطقة صحية لا توجد فيها مراكز للصحة المجتمعية        ١٣١هناك   ت ، كان
ستوفيان معـايير   تمن النسب الرئيسية لعدد العاملين في مجال الصحة مقابل عدد السكان            اثنتين  

 ٩ ٧٩٢ نسمة، مقابل طبيب واحد لكل       ٨ ٥٢٦أي طبيب واحد لكل     : منظمة الصحة العالمية  
، ) نـسمة  ١٠ ٠٠٠بيب واحد لكل    ط: معيار منظمة الصحة العالمية      (٢٠١٠عام  في  نسمة  
 ٣ ٤٤٨مساعد طـبي لكـل      / نسمة مقابل ممرض   ٣ ٦١٧مساعد طبي واحد لكل     /وممرض
  ).١/٥٠٠٠معيار منظمة الصحة العالمية  (٢٠١٠عام في نسمة 

  لتعليما  -٦  
جديـداً   مركـزاً    ٢٧، أنشئ   سياسة اللامركزية وتخفيف تركيز السلطات    في إطار     -٣٢

  . الأساسيالتعليمالتربوي بهدف تدعيم التأطير التربوي لمؤسسات للدعم 
التوصيات مجموع   توصية من    ١٢٧ت  ، كان ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٣١وفي    -٣٣

 ٨٣، وهنـاك    تقد نفـذ  توصية،   ٢٢٢ها  وعددالتي رفعها المنتدى الوطني الخاص بالتربية       
  . توصية من هذه التوصيات١٢توصية قيد التنفيذ بينما لم يُشرع بعد في تنفيذ 

واعتمدت مالي تدابير تتعلق بالتعليم العالي من بينها إنشاء أربع جامعات في باماكو               -٣٤
  .وجامعة في سيغو

  لحياة الثقافية والتقدم العلمي ا  -٧  
 ٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ٣٠ المؤرخ   ٠٦١-١٠كومة القانون رقم    أقّرت الح   -٣٥

 المتعلق بحماية التـراث  ١٩٨٥ يوليه/ تموز٢٦المؤرخ   AN-RM/٤٠-٨٥الذي يعدّل القانون    
  . الثقافي الوطني وتعزيزه

 السياسية الوطنية   ٢٠١٠ يونيه/مارس وحزيران /واعتمدت الحكومة في شهري آذار      -٣٦
 واستراتيجية تطـوير الـسياحة      ٢٠١٢-٢٠٠٩ وخطة عملها لفترة     لتطوير قطاع الحرفيات  
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ويمكن أن نضيف لذلك الاعتماد المرتقـب للوثيقـة         . ٢٠١٢-٢٠١٠وخطة عملها لفترة    
  . الإطارية للسياسة الثقافية

 الممتلكـات  المتعلقة بحمايـة     ١٩٥٤وقد صدّقت مالي على اتفاقية اليونسكو لعام          -٣٧
مـن  البلاد،   عقب اندلاع الأزمة في شمال       ،وطلبت مالي . المسلحةالتراعات  في حالة   الثقافية  

". التراث العالمي المهدد بالخطر   "أسكيا على لائحة    ضريح  كتو، ولا سيما    اليونسكو إدراج تمب  
 يوليه/ تموز ٨ في سان بطرسبورغ في      وقد قبلت لجنة التراث العالمي في الاجتماع الذي عقدته        

وتقيم في الوقت الحالي بعثة من اليونسكو في مكـان          . الطلب الذي تقدمت به حكومة مالي     
وجود القوات المسلحة المالية التي ستتدخل عسكرياً لتحديد المعالم الأثرية والحفاظ عليهـا،             

كتو  كما تعمل على رقمنة مخطوطات تمب      . التراث ذلك بهدف إعداد دليل يسمى جواز سفر      و
  .الكنوزتحسباً لاختفاء هذه 

  محددةحقوق فئات   -دال  

  حقوق المرأة والمنظور الجنساني   -١  
والأسرة في تدعيم الإطار القـانوني لحمايـة        الأحوال الشخصية   ساهم إقرار قانون      -٣٨

  . ة القانونيالثغرات العديد من سدحقوق المرأة بفضل 
ا اثنـان في    ة بيوت للنساء والأطفال، من بينـه       عشر ٢٠١٠عام  في  وأنشأت الحكومة     -٣٩

  . تطوير الذاتيل مركزاً نسائياً ل٢٣كما أنشأت في المقاطعات . ية في العواصم الإقليميةباماكو وثمان

 P-RM/٠٥٣-٠٢بموجب الأمر رقم    البنات  ختان  د وضع البرنامج الوطني لمكافحة      وق  -٤٠
البنات تان  يق سياسة واستراتيجيات مكافحة خ    ، ومهمته تنس  ٢٠٠٢ يونيه/ حزيران ٤المؤرخ  

  . وهذا البرنامج في طور التنفيذ. ومتابعتها وتقييمها

  المنظور الجنساني     
  ]٦-٥٦التوصية [    

 الـسياسة الوطنيـة     ،٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤في   ،اعتمدت حكومة مالي    -٤١
ويمكن كـذلك الإشـارة إلى      . ٢٠١٣-٢٠١١للمساواة بين الجنسين وخطة عملها لفترة       

مشروع لدعم قدرات المنظمات النـسائية      وجود مشروع لدعم النساء الناشطات اقتصادياً و      
  ).٢ و١المرحلتان (
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   في الحياة السياسيةمشاركة المرأة    
  ]٦-٥٦التوصية [    

 ١٥  في دوائر القرار ضعيفاً، ولا سيما في البرلمان الذي لا يضم سوى            المرأةلا يزال تمثيل      -٤٢
تخذة لتشجيع زيـادة    وقد سمحت التدابير الم   .  بالمائة فقط  ١٠ رجلاً، أي    ١٣٢مرأة مقابل   ا

 في  ١٦,٥٢( في المائـة     ٤,٣٧ بنسبة النساء المرشحات    عددفي دوائر القرار برفع     المرأة  تمثيل  
 النساء العاملات   عددوارتفاع  ) ٢٠٠٤ عام    في المائة في   ١٢,١٥ مقابل   ٢٠٠٩في عام   المائة  

 في ٦,٩٥ابل  مق٢٠١١ عام   في  في المائة  ٩( في المائة    ٢,٠٥ بنسبةكمستشارات في البلديات    
. ٢٠٠٩أبريـل  /رت في شهر نيـسان  الانتخابات البلدية التي ج عقب) ٢٠٠٤ عامفي  المائة  
يمكـن  " من مشروع الدستور تنص على أنـه         ٢ من المادة    ٢على الأمل أن الفقرة     يبعث   وما

تشجيع تسلّم النساء لولايات ومناصب انتخابية بواسطة تدابير خاصة ينص عليهـا القـانون              
  ".التنظيميةواللوائح 

  حقوق الطفل   -٢  
 بخطـة   مشفوعةتعمل الحكومة على صياغة سياسة وطنية للنهوض بالطفل وحمايته،            -٤٣

  .٢٠١٧-٢٠١٣عمل لفترة 
دعّمت مالي مكافحة عمل الأطفال من خلال إنشاء الخلية الوطنية لمكافحة عمـل        و  -٤٤

 واللجنة الوطنية   ،٢٠١٠أغسطس  / آب ٥ المؤرخ   P-RM/٠٣٦-١٠الأطفال بموجب الأمر رقم     
 ٣ المؤرخ   PR-RM/٠٣٦ المماثلة بموجب المرسوم رقم       بالبشر والممارسات  الاتجارلتنسيق مكافحة   

 MTFPRE-SG/٠١٥١-٠٩اعتماد القرار رقم    وتجدر الإشارة أيضاً إلى     . ٢٠١١فبراير  /شباط
طفـال   الأ  المحظورة على  ، الذي يستكمل قائمة الأعمال الخطيرة     ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٤المؤرخ  

  . استغلال الأطفالة بمكافحة م مجموعة التدابير الخاصعّ عاماً، والذي يد١٨دون سن 

  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  -٣  
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختيـاري        صدّقت مالي على      -٤٥

وحماية حقوق   وقد أعدت مشروع قانون بشأن تعزيز     . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧الملحق بها في    
  . الأشخاص ذوي الإعاقة

  :  منها خاصة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقةوقد اتخذت مالي تدابير  -٤٦
 ومنحه إعانـة سـنوية      الي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة    تخصيص مقر للاتحاد الم    •

 ٢٥٠ و٢٠١٠عـام  في من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي  مليون فرنك  ١٢١بلغت  
 ؛ ٢٠١١عام في نكات الاتحاد المالي الأفريقي من فرفرنك مليون 

 ٢٠١٠ عام    في من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي    فرنك   مليون   ٣٠منح إعانة استثنائية من      •
 . Handicaisse المعوقينلصندوق 
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  البيئة   -٤  
  / آذار١١ المـؤرخ  P-RM /١٠٧-٢٠١١أنشأت الحكومة بموجب المرسوم رقـم    -٤٧

وأنشأت كذلك الوكالة الوطنيـة للبيئـة       . وطنية المعنية بتغير المناخ   ، اللجنة ال  ٢٠١١مارس  
  . ٢٠١٠ يوليه/ تموز١٢ المؤرخ ٠٢٧-١٠ رقم والتنمية المستدامة بموجب القانون

  التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان  -خامساً  
  . ذي الصلةالجزء: ٢-٥٦التوصية : انظر جدول التنفيذ  -٤٨

  توصيات والالتزامات المنبثقة عن الاستعراض السابق وتنفيذهامتابعة ال  -سادساً  
 الجدول الوارد أدناه التدابير التي اعتمدتها مالي ونفذتها، حسب الموضوع، لمتابعة            يبيّن  -٤٩

وهو يتضمن التوصيات الـتي     . نتائج الاستعراض الأول في إطار الاستعراض الدوري الشامل       
كما يتضمن الجدول التوصية التي لم تحظ بدعم        . التي قطعتها قبلتها مالي والالتزامات الطوعية     

مالي على  رد  ويرد كذلك   .  التي أخذتها بعين الاعتبار عقب الحوار التفاعلي       والتوصياتمالي  
  . هذه التوصيات كمعلومات مرجعية

الأولى من الاسـتعراض الـدوري      الجولة   تنفيذ التوصيات والالتزامات المنبثقة عن       حالة
  )١(اليالشامل لم

 المبادرات /التدابير حالة التنفيذ  الرد  الالتزامات الطوعية /التوصيات

 المعايير والمؤسسات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية   -١

 الإطار المعياري 

تعزيز الإطار الوطني لحماية حقوق     : ٨-٥٦
 قانون خاص لحماية    بإقرارالإنسان، لا سيما    
 )ة التشيكيةالجمهوري(النساء والأطفال 

 ٧-٥٦إشارة إلى الرد  نُفّذت  قُبلت

 الإطار المؤسسي

تعزيز الدعم الذي تقدمه المؤسـسات للجنـة        
الوطنية لحقوق الإنسان، والسعي إلى اعتمـاد       
اللجنة من قِبل اللجنة الدولية للتنسيق المعنيـة        

التقريـر  (بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان     
 ). ١١٩، الفقرة الوطني للاستعراض الأول لمالي

أُقرّ قانون يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق        تنُفّذ طوعي التزام
 ١٩ المؤرخ   ٠٤٢-٠٩القانون رقم   (الإنسان  

وخـضعت  ). ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني 
اللجنة الوطنية لحقـوق الإنـسان لعمليـة 

لجنـة التنـسيق الدوليـة      الاعتماد من قبل    
ن، الـتي   للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسا   

، وقدمت لهـا    "باء" من الفئة    اعتماداًمنحتها  
وســتنظر الحكومــة في هــذه . توصــيات

  . التوصيات بغية وضعها حيز التنفيذ
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 المبادرات /التدابير حالة التنفيذ  الرد  الالتزامات الطوعية /التوصيات

 السياسات والاستراتيجيات الوطنية 

 البرامج العامة 

دعم تنفيذ برنامج تطوير القضاء والـبرامج       
الأخرى المتعلقة بتعزيـز وحمايـة حقـوق        

 )طوعي التزام(الإنسان 

 نـامج تطـوير القـضاء      لبر يةالخطة التشغيل  تنُفّذ طوعي التزام
٢٠١٤-٢٠١٠.  

 الـذي  ٢٠١٢برنامج تعزيز حقوق الإنسان  
 . تساهم في تنفيذه الحكومة

 التوعية والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان 

بحقوق الإنسان  العام  إذكاء الوعي   : ٢١-٥٦
 ).البرتغال(وسيادة القانون 

يتضمن كل من برنامج الأمم المتحدة المشترك   نُفّذت  تقُبل
لتعزيز حقوق الإنسان والمنظـور الجنـساني       
والخطة التشغيلية للبرنامج العشري لتطـوير      

أنـشطة لتوعيـة    ) ٢٠١٤-٢٠١٠(القضاء  
السكان وموظفي الدولة بحقـوق الإنـسان       

  . والمنظور الجنساني
 إلى ذلك يضاف وجود منتـدى الحـوار        

طي، وهو منتدى سنوي يعقد يـوم       الديمقرا
ديسمبر من كـل    /الأولالعاشر من كانون    

 لحقوق  يعام، أي يوم ذكرى الإعلان العالم     
، ويهدف إلى إعلام الـرأي العـام        لإنسان

 حقـوق الإنـسان في      بحالةالوطني والدولي   
جمهورية مالي، والمـساهمة بـشكل نـشط        
وتربوي في إقامة ثقافة ديمقراطيـة وطنيـة        

اً على نحو فعّال بسياسة تعزيـز       والدفع قدم 
 . اطنين وحرياتهم وحمايتهاحقوق المو

وينفّذ كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان       
ومكتب وسـيط الجمهوريـة والمنظمـات       
والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بانتظـام      

 . أنشطة توعية بحقوق الإنسان

 وق الإنسانالصكوك والتعاون مع الآليات الدولية المعنية بحق  -٢

توجيه دعوة دائمـة إلى المكلفـين       : ١-٥٧
 بولايات في إطـار الإجـراءات الخاصـة       

 )الجمهورية التشيكية (ومتابعتها

المكلفـين  استعدادها لاسـتقبال    تكرر مالي    – )٢(أُخذ علم بها
 . بولايات، إن طلبوا زيارتها

مواصلة جهودها الرامية إلى تقـديم      : ٢-٥٦
ئات المعاهدات في الوقت    التقارير المطلوبة لهي  

المناسب بدعم من المفوضية السامية لحقـوق     
؛ وضع خطة وجدول زمني     )الجزائر(الإنسان  

  )البرتغال(لإنجاز التقارير المتأخرة 

 أنشأت الحكومة بموجـب المرسـوم رقـم        قيد التنفيذ  قُبلت
٠٤٩-٠٩/P-RM ــؤرخ ــباط١٢ الم  / ش

زارات اللجنة المشتركة بين الو    ٢٠٠٩فبراير  
 والدوريـة  الأوليةالمعنية بدعم إعداد التقارير   

حول تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صدّقت      
وأعدّت هذه اللجنـة برنامجـاً      . عليها مالي 



A/HRC/WG.6/15/MLI/1 

GE.12-18543 14 

 المبادرات /التدابير حالة التنفيذ  الرد  الالتزامات الطوعية /التوصيات

لتحديث التقارير ودليلاً خاصـاً بتحـضير       
التقارير الوطنية المتعلقة بتنفيذ    وإعداد وتقديم   

الصكوك العالمية والإقليمية لحقوق الإنـسان      
أغـسطس  /آب( لتي صدّقت عليها مـالي،    ا

حررت مالي ثلاثة تقارير    بذلك  و). ٢٠١٠
الأولي المتعلق بالعهـد الـدولي      التقرير  : هي

الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة      
الدوري الثـامن العاشـر    والثقافية؛ والتقرير   

اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال       بالمتعلق  
ــرأة  ــز ضــد الم  ؛)٢٠١١-٢٠٠٧(التميي

والتقرير الدوري بشأن الميثـاق الأفريقـي       
-٢٠٠١(لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب     

والتقرير الدوري بـشأن الإعـلان      ) ٢٠١١
 والمـرأة   رسمي المتعلق بالمساواة بين الرجل    ال
)٢٠١١-٢٠١٠ .( 

، في عملية تقيـيم     ٢٠٠٧الشروع، في عام    
مالي في إطار الآلية الأفريقيـة لاسـتعراض        

في إطار الشراكة الجديدة من     الأقران المنشأة   
التقرير الوطني للاستعراض (أجل تنمية أفريقيا 
 ).١١٩الأول لمالي، الفقرة 

 إلى الاتحاد الأفريقي    ٢٠٠٩رفعت مالي عام     تنُفّذ طوعي التزام
تقريرها المتعلق بالتقييم الذاتي للإدارة الرشيدة      

الآلية الأفريقيـة   في أربعة مجالات واردة في      
 وخطة العمـل المتعلقـة      لأقرانلاستعراض ا 

 أُعدّت بمشاركة   تيبتحسين الإدارة الرشيدة ال   
 . المجتمع المدني

 )الديمقراطية، الانتخابات، نظام القضاء، الشفافية، مكافحة الفساد والإفلات من العقاب(الإدارة الرشيدة   -٣

اتخاذ تـدابير لتعزيـز اسـتقلال       : ٢٠-٥٦
طبيق المعايير القضاء، والقضاء على الفساد، وت

 الأشخاص  بظروف عيش الدولية ذات الصلة    
 ). كندا(الذين يحرمون من الحرية 

 مشروع نـص    ٢٠١١قدمت الحكومة عام     قيد التنفيذ  قُبلت
يهدف إلى تعديل القانون المتعلـق بتنظـيم        

وتتمثـل  . المجلس الأعلى للقضاء وتكوينـه    
الأهداف الرئيسية من هذا التعديل في فـتح        

ة أمام المجتمع المدني والحد مـن       هذه المؤسس 
يُـضاف إلى ذلـك     . نفوذ السلطة التنفيذية  

 ـ    سار إعداد مشروع مرسوم يتعلق بخطـة الم
قـدت عـام   وبشكل أعم، ع . المهني للقضاة 

  لقاءات تـضم مختلـف الأطـراف       ٢٠٠٨
الفاعلة تناولت موضوع مكافحـة الفـساد       
والجريمة المالية واعتماد خطة عمـل وطنيـة        

لتنفيذ التوصـيات الـتي     ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(
  . تمخضت عن هذه اللقاءات

وفي إطار مكافحة الفساد في جهاز القضاء،       
) ٢٠٠٨(صاغت الحكومة ميثـاق القـيم       
ويجـري  . والعهد من أجل تجديد القـضاء     

كذلك، بالإضافة إلى هذين الصكين، إعداد      
   . خاص بالشفافية في مجال القضاءبرنامج
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 الحقوق المدنية والسياسية   -٤

    الحق في الحياة 

اعتماد مشروع القانون الإسراع في :١٦-٥٦
؛ )لكـسمبرغ (عقوبة الإعدام   بإلغاء  المتعلق  

عقوبـة  إلغـاء   مواصلة الجهود الرامية إلى     
  ).البرتغال(الإعدام 

عقوبـة  بإلغاء  مد مشروع القانون المتعلق     اعتُ لم تُنفّذ  قُبلت
 في جلسة لمجلس الوزراء في تـشرين        الإعدام
 وأحيـل إلى البرلمـان      ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول

والجدير بالذكر أن مالي لم تنفّـذ       . للنظر فيه 
، ١٩٨٠الأحكام بعقوبة الإعدام منذ عـام       

وأن هذه الأحكام تتحول بشكل تلقائي إلى       
 . عقوبات بالسجن

 اعتماد مشروع القانون المتعلق بإلغاء عقوبة      
 ) التزام طوعي(الإعدام 

عقوبة بإلغاء  مشروع القانون المتعلق    لا يزال    فّذنتُلم  التزام طوعي
  ينتظر إقراره من قبل البرلمـان منـذ        الإعدام

 . ٢٠٠٨عام 

  والرقالقسريالاتجار بالبشر، العمل 

في جميع أنحاء البلـد     السكان  توعية  : ٤-٥٧
العمـل  وإبلاغهم بشكل أفـضل بمخـاطر      

القسري، مع الاهتمام بوجه خاص بـبعض       
التماتـشيك  و جماعات البلاه    الجماعات مثل 

 )الولايات المتحدة الأمريكية(السود 

 ١٢ المـؤرخ    ٠٢٣-٢٠١٢إن القانون رقم     – )٣(أُخذ علم بها
 والمتعلق بمكافحة الاتجـار     ٢٠١٢يوليه  /تموز

بالبشر والممارسات المماثلة ينص على العمل      
وتجدر الإشـارة إلى    . القسري ويعاقب عليه  

نسيق مكافحة الاتجار   إنشاء اللجنة الوطنية لت   
، ٢٠١١بالبشر والممارسات المماثلة في عام      

وهي تتضمن ممثلين عن الـسلطات العامـة        
 .    والماليينوالمجتمع المدني والشركاء التقنيين

 لمكافحة  التي اتخذت تعزيز التدابير   : ١١-٥٦
الاتجار بالأطفال، وبوجه خاص الاتجار العابر      

ة الكونغو  جمهوري( وعمل الأطفال    ،للحدود
؛ تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة عمل      )الديمقراطية

 ). البرازيل(الأطفال والاتجار بالأطفال 

تشارك الحكومة في مـشروع منـع عمـل          نُفّذت  قُبلت
الأطفال والقضاء عليه في بلدان غرب أفريقيا       

، وذلك بـدعم مـن      ٢٠١٤-٢٠١٠لفترة  
الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجـل       

البرنامج الدولي  /منظمة العمل الدولية  ية و التنم
ويتوقع أن يسهم   . للقضاء على عمل الأطفال   

المشروع في تنفيذ خطـة العمـل الوطنيـة         
  . لمكافحة عمل الأطفال في مالي

 ١٢ المؤرخ   ٠٢٣-٢٠١٢القانون رقم   إقرار  
 والمتعلق بمكافحة الاتجـار     ٢٠١٢يوليه  /تموز

  . بالبشر والممارسات المماثلة
كوت ( مالي اتفاقات ثنائية مع جيرانها       وقّعت

  الاتجار العابر للحدود   لمكافحة) ديفوار وغينيا 
 . للأطفال على نحو أكثر فعالية
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 لم تحظ توصية أدرجت في التقريـر في         -٥٨
وضع حد لجميع الممارسات     (أعلاه ١٨الفقرة  

بتأييد وفد مالي الـذي     ) المتصلة بالرق في البلد   
: ١٨الفقرة  . [ق في بلده   لا وجود للر   هأفاد بأن 

بوضـع حـد لجميـع      [...]أوصت سلوفينيا   
 [...]. الممارسات المتصلة بالرق في البلد 

لم تحظ التوصية   
 بتأييد الدولة  

 ٠٢٣-٢٠١٢القانون رقـم    اعتمدت مالي    - 
 والمتعلـق   ٢٠١٢يوليـه   / تموز ١٢المؤرخ  

 بمكافحة الاتجار بالبشر والممارسات المماثلـة     
 الرق والممارسات المماثلة    الذي يعاقب على  

 . له والعمل القسري والاسترقاق

 ظروف الاحتجاز /الحرمان من الحرية
تحسين الأوضاع في السجون عن     : ١٩-٥٦

 وكفالة الوصول إلى الحد من اكتظاظهاطريق 
 ). آيرلندا(العلاج الطبي المناسب 

 ٢٠١١مـايو   /نظّمت مالي في شهر أيـار      قيد التنفيذ  قُبلت
ومراكز دراسية بشأن إدارة السجون     حلقات  

شاركت فيها اللجنة التعليم الخاضعة للحراسة 
الوطنية لحقوق الإنسان وممثل عن وسـيط       
الجمهورية ومنظمات ومؤسسات الدفاع عن     

. حقوق الإنسان بهدف أنـسنة الـسجون      
ووضعت وزارة العدل في العام نفسه خطـة        

 في السجون تشمل تنظيم     ظلتخفيف الاكتظا 
 جنائية اسـتثنائية، وعقـد دورات       جلسات

جنائية منتظمة، وإجراء زيارات للـسجون،      
وتنفّذ مالي أيضاً، بالتعاون مع . وتوفير الأدوية

الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات       مكتب  
 علاج فيروس نقص    ، مشروعاً لتوفير  والجريمة

  .  في السجونالمناعة البشري
 لقـاءً   ٢٠١٢ونظّمت وزارة العدل في عام      

بادل الأفكار حول تدابير الحرمان من الحرية لت
  . مع جميع الجهات المعنية والمجتمع المدني

 حرية الرأي والتعبير 

قانون ب"تنقيح القانون الذي يعرف     : ٥-٥٧
؛ احترام حرية   )الجمهورية التشيكية " (القذف

عقوبات فرض  الرأي والتعبير والامتناع عن     
م جنائية على الصحفيين بـسبب مقـالاته      

 ).كندا(الصحفية 

قدّمت مالي مشروع قانون يتعلق بمراجعـة        – )٤(أُخذ علم بها
 / تمـوز  ٧ المـؤرخ    ٠٤٦-٠٠القانون رقم   

 والمتعلق بنظام الصحافة وجنح     ٢٠٠٠يوليه  
 . الصحافة

أن تكون قدوة لحرية الـصحافة      : ١٥-٥٦
أو وسـيلة     صحفي أيبضمان عدم تعرض    

ن ينتقدون  ن الذي وإعلام، بما في ذلك الصحفي    
؛ )الولايـات المتحـدة    (للمضايقةالحكومة،  

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحمايـة       
الكاملة للحق في حريـة الـرأي والتعـبير         

 ). جمهورية كوريا(

 مـشروع   ٢٠١١أعدّت الحكومة في عـام       قيد التنفيذ  قُبلت
. قانون يتعلق بإلغاء تجريم جـنح الـصحافة       

 علـى مجلـس     وينتظر هذا المشروع عرضه   
  . الوزراء لإقراره

وتكاد تكون الملاحقـات بـسبب جـنح        
الصحافة معدومة، ويوجد صندوق لـدعم      

 ٢٠٠٨مايو  /وأنشئ في شهر أيار   . الصحافة
كما يجري إعداد مـشروع     . بيت للصحافة 

 .   قانون لإنشاء كلية عليا للصحافة
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 الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية   -٥

 كافٍ معيشي الحق في مستوى

مكافحة مواصلة جهودها الرامية إلى : ١-٥٦
الفقر بمساعدة مناسبة ومركزة من المجتمـع       
الدولي، بما في ذلك من المفوضـية الـسامية        

 ). الجزائر(لحقوق الإنسان 

اعتمدت مالي الإطار الاستراتيجي من أجل       نُفّذت  قُبلت
ومن . التنمية والحد من الفقر وبدأت بتنفيذه     

البنك الدولي وصندوق النقد    : لشركاءأبرز ا 
 .   منظومة الأمم المتحدةتالدولي ووكالا

 الحق في الصحة 

الخدمات التي تمنـع    شبكة  توسيع  : ١٠-٥٦
الإيدز من /انتقال فيروس نقص المناعة البشري

وتيـسير الوصـول إليهـا      الأم إلى الطفل    
 ). آيرلندا(

 الوقاية ومنع سمحت استراتيجية توسيع مراكز  نُفّذت  قُبلت
الإيدز من  /انتقال فيروس نقص المناعة البشرية    

 ١٧٢ برفع عدد المراكز مـن       الأم إلى الطفل  
 مركـزاً في    ٣٣٨ إلى   ٢٠٠٨مركزاً في عام    

لكن وبعد أحداث عام    . ٢٠١٢مارس  /آذار
 ٥٧ التي شهدها شمال مالي، توقـف        ٢٠١٢

 . مركزاً في هذه المنطقة عن العمل

 الإلزامـي   الـصحي  إنشاء نظام التـأمين   
التقرير الـوطني   (وصندوق المساعدة الطبية    

 ).١١٩للاستعراض الأول لمالي، الفقرة 

 ٠١٥-٠٩القـانون رقـم     أقرّت الحكومة    ت نُفّذ طوعي التزام
 والمتعلـق   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦المؤرخ  

القانون و الإلزامي  الصحيبإنشاء نظام التأمين
يوليـه  / تمـوز ٢٧ المـؤرخ   ٠٣٠-٠٩رقم  

 . والمتعلق بإنشاء نظام المساعدة الطبية٢٠٠٩
مـا   الإلزامـي     الصحي نظام التأمين ويغطي  

في  ١٦يناهز مليوني شخص، أي أكثر مـن        
 . المائة من السكان

 الحق في التعليم 

تسريع الجهود الرامية إلى زيـادة      : ١٣-٥٦
 بالمدارس، بما في ذلك لتحقيق نسب الالتحاق

 هـذا المجـال   المساواة بين البنين والبنات في      
المتعلقـة   تها سياس تحسين؛  )جنوب أفريقيا (

التعليم، لا سـيما فيمـا      بتسهيل الالتحاق ب  
 ). البرتغال(يتعلق بالفتيات 

بلغ المعدل الإجمالي لالتحاق     ٢٠١١في عام    نُفّذت  قُبلت
ائـة في مـستوى      في الم  ٧٤البنات بالمدارس   
المائة في مستوى التعليم في  ٤٦التعليم الأول و

 ٢٠١٢-٢٠١٠وخطة العمل لفتـرة     . الثاني
 كلفتها الإجمالية   هي في طور التنفيذ وستبلغ    

 .  مليارا٥٠ً

 حقوق فئات محددة   -٦

 حقوق المرأة والمنظور الجنساني

استجابة المجتمع الدولي للمـساعدة     : ٣-٥٦
؛ تـوفير   )المغـرب (ها مالي   التقنية التي تطلب  

المساعدة التقنية والمالية المناسبة لمالي في مجالي       
محو أمية المرأة ومكافحة ظـاهرة الأطفـال        

الشوارع ويعملـون بهـا     في  الذين يعيشون   
؛ توفير المساعدة التقنية اللازمـة      )الكونغو(

استفادت الحكومة من دعم منظومة الأمـم        قيد التنفيذ  قُبلت
المتحدة من خلال وضع برنامج الأمم المتحدة       
المشترك لدعم تعزيز حقوق الإنسان والمنظور      

  .٢٠١٢-٢٠٠٨الجنساني في مالي 
  



A/HRC/WG.6/15/MLI/1 

GE.12-18543 18 

 المبادرات /التدابير حالة التنفيذ  الرد  الالتزامات الطوعية /التوصيات

لمالي من أجل تعزيز حقوق الإنسان في البلد        
 ). ةالجمهورية العربية السوري(

وتشارك الحكومة في مشروع منـع عمـل        
الأطفال والقضاء عليه في بلدان غرب أفريقيا       

، وذلك بـدعم مـن      ٢٠١٤-٢٠١٠لفترة  
الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجـل       

البرنامج الدولي  /منظمة العمل الدولية  التنمية و 
ويهدف البرنامج  . للقضاء على عمل الأطفال   

إلى القضاء على عمل الأطفال بشكل تدريجي 
والقـضاء  أسوأ أشكال عمل الأطفال     ومنع  

عليها بفضل توفير مؤسسات القطاع العـام       
القطاع الخاص ومنظمات المجتمـع المـدني و

ويتوقع أن يسهم   .  نظامية ومستدامة  ةاستجاب
المشروع، لدى إنجازه، في تنفيذ خطة العمل       

  . الوطنية لمكافحة عمل الأطفال في مالي
انظر الجزء السابع المتعلق بالدعم الذي تلقته       
مالي استجابة لطلبات المساعدة التقنية الـتي       

التقرير الوطني للاسـتعراض    أعربت عنها في    
 . الأول

تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحـة      : ٤-٥٦
؛ )إيطاليـا (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث     

 عدم قانونية ممارسة  تنظيم حملة إعلامية بشأن     
تشويه الأعضاء التناسلية للإنـاث وبـشأن       

 ). كندا(الآثار الطبية المترتبة عليها 

كومة برنامجاً وطنياً لمكافحة ختان     أعدّت الح  نُفّذت  قُبلت
وقد أطلقت في إطار هذا البرنـامج       . الإناث

سياسة تهدف إلى التخلي عن ممارسة ختـان        
 ـ      -٢٠١٠(سية  الإناث وخطـة عمـل خم

وهكذا، تخلـت   . لهذا الغرض نفسه  ) ٢٠١٤
 عن ممارسة ختان    ٢٠١٠ قرية في عام     ٤٢٨

الإناث من خلال توقيعها على الاتفاقيـات       
 .  ة أمام السلطات المحليةالمجتمعي

اتخاذ المزيد من الخطوات لمكافحـة      : ٥-٥٦
جميع الممارسات الثقافية التمييزية والـضارة      
التي تحول دون تمتع النساء والفتيات بحقوق       

؛ استعراض جميـع    )المملكة المتحدة (الإنسان  
 التمييزية  التدابيرالقوانين القائمة لإلغاء جميع     

 اتخاذ الخطوات اللازمـة     ؛)ألمانيا(ضد المرأة   
للحد من الممارسات التمييزية والعنف ضـد     

؛ إيلاء أولوية عليا لإصـلاح      )فرنسا(المرأة  
التشريعات التمييزية من أجل اعتماد قـانون       
الأسرة في أقرب وقت ممكن، مـع مراعـاة         
التوصيات المقدمة من لجنة القـضاء علـى        

 )سويسرا(التمييز ضد المرأة 

انظر الرد على التوصية رقم     (المملكة المتحدة    ذ قيد التنفي قُبلت
٤-٥٦ (  

 ٠٨٧-٢٠١١القـانون رقـم     أقرت مالي   
 ٢٠١١ديـسمبر   / كانون الأول  ٣٠المؤرخ  

الأحوال الشخصية والأسرة   والمتعلق بقانون   
القضاء على جميع   الذي يراعي أحكام اتفاقية     
 . أشكال التمييز ضد المرأة

 جديـد   أعدّ مؤخراً برنامج وطني   ): فرنسا(
لمكافحة العنف ضـد النـساء والفتيـات        

، وهو ينتظر إقراره من قبل      ٢٠١٧-٢٠١٢
ويتماشى هذا البرنامج مـع     . مجلس الوزراء 

السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين      
 . ويهدف إلى وضعها حيز التنفيذ
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تهدف السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين      
 ٢٠١٣-٢٠١١رة  الجنسين وخطة عملها لفت   

إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضـد 
 .  المرأة

 لمواءمـة بذل المزيد من الجهـود      : ٧-٥٦
مع التزامات مالي   النافذة  التشريعات الوطنية   

الدولية، لا سيما في مجـال حقـوق المـرأة      
 من الدستور التي    ١١٦والطفل، عملاً بالمادة    

 ). هولندا(تعطي الأسبقية للقانون الدولي 

 حالـة  دراسة بـشأن     ٢٠١٠أجريت عام    نُفّذت  قُبلت
مواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك القانونية      

. الإقليمية والدولية التي صدّقت عليها مـالي      
ويندرج إقرار قانون الأحـوال الشخـصية       
والأسرة الجديد في إطار الجهود الراميـة إلى        

ويُضاف إلى ذلك إقرار    . تحقيق هذه المواءمة  
 ١٢ المـؤرخ    ٠٢٣-٢٠١٢ن رقـم    القانو
 والمتعلق بمكافحة الاتجـار     ٢٠١٢يوليه  /تموز

 .   بالبشر والممارسات المماثلة

اعتماد مشروع قـانون    التعجيل ب : ١٧-٥٦
يتعلق بقانون الأحـوال الشخـصية      جديد  

 ). لكسمبرغ(

 . ٥-٥٦انظر الرد على التوصية  نُفّذت  قُبلت

افحـة  لمكاللازمـة   تدابير  الاتخاذ  : ١٨-٥٦
العنف، لا سيما عن طريق تشريع يتـضمن        

، وعن  ينص على تجريمه  تعريفاً للعنف المترلي و   
طريق تدريب القضاة والمـوظفين المـدنيين       
وتنظيم برامج للتوعية تستهدف المجتمع ككل    

 ). سويسرا(

يعاقب القانون الجنائي كل أشكال العنـف،        قيد التنفيذ  قُبلت
. الأسـرة بما فيها العنف الممـارس داخـل        

بالإضافة إلى ذلك، يُدرج قانون الأحـوال       
 كـانون   ٣٠الشخصية والأسـرة المـؤرخ      

ــسمبر /الأول ــه ٢٠١١دي  ٣٥٢ في مادت
حالات الإفراط في العنف أو سوء المعاملـة        

  . كمسببات للطلاق
وتنظم اللجنة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان        
ومنظمات المجتمع المدني حملات توعية تهدف      

الإبلاغ بـالعنف المـترلي     إلى التشجيع على    
  .وملاحقة المرتكبين أمام القضاء

ويركّز البرنامج المـشترك لتعزيـز حقـوق        
الإنسان والمنظور الجنساني بشكل خاص على      
تدريب القضاة، ولا سيما في مجـال حمايـة         

 .   حقوق المرأة

سن قانون لمنـع جميـع أشـكال        : ٢-٥٧
ة الممارسة التقليدية لتشويه الأعضاء التناسلي    

للإناث بما يتماشى مع توصيات اللجنة المعنية       
بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييـز       

؛ )هولنـدا (ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل      
النظر في إمكانية سن قانون لمنـع تـشويه         

؛ سـن   )اليابـان (الأعضاء التناسلية للإناث    

 والأحـوال   ةيتعلـق بقـانون الأسـر     فيما   – )٥(أُخذ علم بها
 . ٥-٥٦الشخصية، انظر التوصية رقم 

تواصل الحكومة المالية جهود التوعية بـشأن       
وبفـضل  . التخلي عن ممارسة ختان الإناث    

 قرية  ٤٠٠حملات التوعية هذه، وقّعت نحو      
 . اتفاقية للتخلي عن ممارسة ختان الإناث
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قانون لمنع جميع أشكال تـشويه الأعـضاء        
؛ اتخـاذ تـدابير     )لنداآير(التناسلية للإناث   

تشريعية وغير تشريعية، والقيـام بحمـلات       
توعية، للقضاء على التقاليـد والممارسـات      
الضارة التي تحول دون مـساواة النـساء في         
التمتع بحقوق الإنسان، وبوجه خاص اعتماد      
وتنفيذ تشريع لمنع وتجريم تشويه الأعـضاء       
التناسلية للإناث فضلاً عن العنـف المـترلي        

كال الأخرى من العنف التي ترتكـب       والأش
التعجيـل  ؛  )الجمهورية التشيكية ( المرأة   ضد

باعتماد تشريع مناسب لمنع ختان الإنـاث       
وجميع أشكال تشويه الأعـضاء التناسـلية       
للإناث وضمان معاقبة جميع المسؤولين عـن       

؛ )سويـسرا (ختان الإناث حسب الأصول     
اتخاذ التدابير التشريعية اللازمـة، بجانـب       

لات إذكاء الوعي العام والتوعيـة، لمنـع    حم
؛ )المكسيك(تشويه الأعضاء التناسلية للإناث    

ضمان الاتساق بين القوانين المتعلقة بتشويه      
الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري      
والالتزامات الدوليـة لحقـوق الإنـسان،       
وتخصيص الموارد اللازمة، بما في ذلك عـن        

لمتعدد الأطراف، لتنفيذ طريق التعاون الدولي ا  
؛ اتخاذ  )البرتغال(هذه القوانين تنفيذاً كاملاً     

التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات لجنة القضاء      
على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق       

 المـرأة   بحـق الإنسان بشأن ارتكاب العنف     
 ).كندا(وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث 

 المـساواة بـين     تحقيق أمور منـها   : ٣-٥٧
 من أجل القضاء     أمام القانون  ل والنساء الرجا

على جميع أشكال التمييز والعنف، بمـا في        
ذلك العنف المترلي الذي تعاني منه النـساء        

تشويه الأعـضاء   حظر ممارسة   ووالفتيات،  
 ).لكسمبرغ(لقانون بنص االتناسلية للإناث 

 . ١٨-٥٦ و٥-٥٦انظر التوصيتين  – )٦(أُخذ علم بها

 الترشّحع النساء على    مواصلة تشجي : ٩-٥٦
 ). كندا(للانتخابات 

أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قـانون        نُفّذت  قُبلت
في  ٣٠حصة دنيا بنـسبة     يهدف إلى تحديد    

لتمثيل النساء في الهياكـل الانتخابيـة       لمائة  ا
توعيـة الـسكان    : المبـادرات (والإدارية  
 من  ٢ من المادة    ٢ وتنص الفقرة ). والنواب
فبرايـر  / شباط ٢٥انون المؤرخ    الق مشروع
 الدستور علـى أنـه       المتعلق بتعديل  ١٩٩٢
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يمكن تشجيع تسلّم النساء ولايات ومناصب   "
انتخابية بواسطة تدابير خاصة ينص عليهـا       

  ".القانون
 المتعلقة بمشاركة النـساء في      ٣٩انظر الفقرة   

 . الحياة السياسية

مراعاة المنظور الجنـساني بـصورة     : ٦-٥٦
عملية الاستعراض الدوري الشامل، كاملة في   

 الاستعراض، على عملية متابعةبما في ذلك في 
 ). سلوفينيا (٥/١النحو الوارد في القرار 

لمـساواة بـين    سيتيح إنشاء اللجان المعنية با     قيد التنفيذ  قُبلت
 الوزارية مراعاة المنظور    الجنسين في الإدارات  

 ـ    " الجنساني" ن في تطبيق التوصيات المنبثقة ع
 المندرجة ضمن   الاستعراض الدوري الشامل  

  . مسؤولياتها
 .    المتعلقة بالمنظور الجنساني٣٨انظر الفقرة 

تعزيز الإجراءات الهادفة إلى القـضاء علـى        
التمييز والعنف ضد المرأة، وإنهـاء ممارسـة        

 ) التزام طوعي(ختان الأنثى 

 . ات محددة المتعلقة بحقوق فئ٣٧انظر الفقرة  تنُفّذ التزام طوعي

 الأحوال الشخـصية  اعتماد مشروع قانون    
 )التزام طوعي(والأسرة 

 ٣٠أقرّ قانون الأحوال الشخصية والأسرة في        تنُفّذ التزام طوعي
 . ٢٠١١ ديسمبر/كانون الأول

مواصلة التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة بين       
التقريـر الـوطني    (الرجل والمرأة وتعزيزها    

  ).١١٩ل لمالي، الفقرة للاستعراض الأو

 . ٥-٥٦انظر التوصية  تنُفّذ التزام طوعي

 حقوق الطفل 

اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة جميـع      : ١٢-٥٦
أشكال سوء معاملة الأطفال، بما في ذلـك        

 ). إيطاليا (ة البدنيالعقوبات

إن العقوبات البدنية وجميع أشكال سوء معاملة  نُفّذت  قُبلت
ناك تدبير تنظيمي يحظـر   وه. الأطفال محظورة 

وتتضمن . صراحة العقوبات البدنية في المدرسة    
كما يحظر القـانون   . خطة العمل حظراً قاطعاً   

 .  الجنائي كل أشكال العنف ويعاقب عليها

توسيع نطاق النظـام القـضائي      : ١٤-٥٦
للأحداث ليـشمل جميـع أنحـاء البلـد         
واستحداث أشكال بديلة لحرمان الأطفـال      

 ). المكسيك(لقانون من الحرية المخالفين ل

في المناطق التي لا توجد فيها محاكم خاصـة          نُفّذت  قُبلت
بالأطفال، عُيّن في كـل محكمـة ابتدائيـة         
ومحكمة للصلح ذات صلاحية واسعة، قاضٍ      

  . للأحداث ورئيس لمحكمة الأطفال
وأنشئت غرفة خاصة بالأحداث في محكمـة       

  . الاستئناف
ود تهـدف إلى     جه ٢٠٠٨وبُذلت منذ عام    

تفعيل محاكم الأحداث وتطبيق العقوبـات      
 .   البديلة للحبس

إنشاء محاكم مختصة بقضاء الأحداث ومراكز      
متخصصة لاحتجاز الأطفال والنساء وإعادة     

 رؤساء لمحاكم الأحداث داخل المحـاكم       عُين قيد التنفيذ التزام طوعي
  . الابتدائية في المقاطعات السبع
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تأهيلــهم وإعــادة دمجهــم في المجتمــع في 
التـزام  (المقاطعات الثماني الأخرى من البلد      

 ). طوعي

لكن لا تزال الحاجة قائمة لإنـشاء مراكـز         
متخصصة للاحتجاز وإعادة تأهيل النـساء      
والأطفال وإعادة دمجهم، إذ لا توجد هـذه        

 .  المراكز سوى في باماكو

  عنها مالي في التقرير الوطني خلال الاسـتعراض الأول لمـالي،           عربتأالطلبات التي   (تعزيز القدرات والمساعدة التقنية       -٧
 ).  المغرب، الجمهورية العربية السورية (٣-٥٦انظر كذلك في هذا الصدد التوصية رقم ). ١٢٠الفقرة 

تعزيز مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام      
 . الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

ع مواءمة القـوانين    أجريت دراسة بشأن وض     
الوطنية مع الصكوك القانونيـة الإقليميـة       

 .والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

تعزيز قدرات الجهات الفاعلة التابعة للدولة      
وغير التابعة للدولة التي تنشط في مجال تعزيز        

التقريـر الـوطني    ( تهاوحماي حقوق الإنسان 
  ).١٢٠للاستعراض الأول لمالي، الفقرة 

ول مالي مشروعاً لتعزيز حقوق الإنـسان       تمّ  
 . تواكبها فيه وكالات منظومة الأمم المتحدة

 القدرات المؤسسية والتشغيلية اللازمـة      تعزيز
لإقامة العدل، لا سيما عن طريق الزيـادة في         
عدد المحاكم بمختلف درجاتهـا، وتـدريب       
القضاة والمـساعدين القـضائيين، وتحـسين       

الإصلاح ومراكز  ظروف الاحتجاز في مراكز     
التقريـر الـوطني    (التعليم الخاضعة للحراسة    

 ).١٢٠للاستعراض الأول لمالي، الفقرة 

 نامج تطوير القضاء   لبر ةتشمل الخطة التشغيلي    
تعزيز قـدرات إدارة القـضاء المؤسـسية        

  .  والتشغيلية
 

إدراج تعليم حقوق الإنـسان، وثقافــة       
امج السلم، والديمقراطية، والمواطَنـة في بـر      

التقرير الـوطني  ( يالتعليم الرسمي وغير الرسم
 ).١٢٠للاستعراض الأول لمالي، الفقرة 

أعدّت مالي كتباً ودلائل لتعلـيم حقـوق          
وثقافـة الـسلم، والديمقراطيـة،     الإنسان  
درجت مالي في مناهج التعلـيم      أو. والمواطَنة

ــسلم،  ـــة ال ــسان، وثقاف ــوق الإن حق
 ـ. والديمقراطية، والمواطَنة  رت مراجعـة   وج
 .    ٢٠١٠الكتب والدلائل عام 

ترجمة النصوص الأساسية، الوطنيـة منـها      
والإقليميـة والدوليـة، المتعلقـة بحقـوق       

 . الإنسان إلى اللغات الرئيسية

 .  لم تتلقَ مالي مساعدة تقنية  

 

التقريـر الـوطني    (تطوير نظام الحالة المدنية     
    ).١٢٠للاستعراض الأول لمالي، الفقرة 

 لأغراض الحالـة    الإحصائي يهدف المشروع   
تزويد مالي بسجل للسمات الحيوية المدنية إلى 

وأضحت عملية التعرّف على    . يكون موثوقاً 
 . الأشخاص متطورة جداً

تنظيم أنشطة متنوعة في إطـار الاحتفـال        
بالذكرى السنوية الستين للإعلان العـالمي      

اض التقرير الوطني للاستعر  (لحقوق الإنسان   
 ).١٢٠الأول لمالي، الفقرة 

بالذكرى الـسنوية الـستين     نظّم الاحتفال     
 بالتعاون مع   للإعلان العالمي لحقوق الإنسان   

اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وبرنامج      
 .  الأمم المتحدة الإنمائي
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قـة عـن    تعاون المجتمع الدولي في متابعة التوصيات والالتزامات المنبث         -سابعاً  
  لاستعراض السابق وتنفيذهاا

ت مالي في تقريرها الوطني طلبات للاستفادة من تعزيز القـدرات والمـساعدة             مقد  -٥٠
يرجى الاطلاع أيضاً   ). A/HRC/WG.6/2/MLI/1 para. 120(لاستعراض الأول   ا التقنية خلال 

ة في  الـوارد ) المغرب، الجمهورية العربية السورية    (٣-٥٦في هذا الصدد على التوصية رقم       
  .   من جدول متابعة التوصيات والالتزامات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل٧الجزء 

  التقدم المحرز وأفضل الممارسات  -ثامناً  
  . تعزيز عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  -٥١

  . يتولي هيئة إدارية مستقلة تنظيم منتدى الحوار الديمقراط  -٥٢
السكان في تعلّم حقـوق     مجال ينخرط فيه    " ة مع حقوق الإنسان   المدينة المتوافق "إن    -٥٣

  .  يتسنى لهم معرفتها والتمتع بها والسماح للآخرين بالتمتع بهاالإنسان لكي

  الصعوبات والقيود    -تاسعاً  
  . واجهت مالي صعوبات وقيوداً موضوعية أثرت على تنفيذ التوصيات  -٥٤

  .الحد من الفقر  -٥٥

  . ية والدوليةحشد الموارد الداخل •
  : تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات  -٥٦

الحاجة إلى تعزيز قدرات أعضاء اللجنة المشتركة بـين الـوزارات المعنيـة         )أ(  
  إعداد التقارير؛ بالمساعدة في

  . نقص الموارد المالية والمادية  )ب(  

نـاث، الاتجـار     المرأة ومكافحة تشويه الأعضاء التناسـلية للإ       ضدالتمييز، العنف     -٥٧
  : الإعدامبالأطفال، وعقوبة 

 ثقل العوامل الاجتماعية والثقافية؛  )أ(  

 ضعف مستوى توعية السكان؛   )ب(  

 ضعف مستوى تمكين المرأة اقتصادياً؛  )ج(  
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ة والتعيينيـة في الوظـائف      ضعف مستوى تمثيل المرأة في المناصب الانتخابي        )د(  
 العامة؛

 ة بضرورة احترام حقوق المرأة؛ قلة توعية الجهات الفاعل  )ه(  

 . ضعف مستوى إلمام النساء بالقراءة والكتابة  )و(  

إدراج المنظور الجنساني في الاستعراض الدوري الشامل، لا سيما في إطـار متابعـة         -٥٨
  : التوصيات
 .ضرورة توضيح المفهوم وتوثيقه  )أ(  

  : المتعلقة بحقوق الإنسانمة القوانين الوطنية مع الصكوك القانونية الدوليةءامو  -٥٩
القوانين الوطنية والصكوك القانونية الدولية      بين   مطابقةعدم وجود جدول      )أ(  

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية         المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما      
 حقوق الطفل؛ 

 . ثقل العوامل الاجتماعية والثقافية  )ب(  

  : لطة القضائية ومكافحة الفساداستقلال الس  -٦٠

 تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية؛   )أ(  

 . عدم كفاية الشروط المادية اللازمة للعمل والحياة  )ب(  

  :ظروف الاحتجاز  -٦١

 نقص الإمكانيات اللوجستية والمالية؛   )أ(  

 نقص التأطير المؤسسي والمعياري؛   )ب(  

 . جون والمربين الاجتماعييننقص تدريب مراقبي الس  )ج(  

  أثر الأزمة على وضع حقوق الإنسان في مالي  -عاشراً  
بذلت السلطات المالية منذ اندلاع التراع الدائر شمال البلاد والأزمة المؤسسية الناجمة              -٦٢

  . ، جهوداً كبيرة لإيجاد حل دائم٢٠١٢مارس / آذار٢٢عن انقلاب 

  الوضع في شمال مالي سياق   -ألف  

ومن . يشهد الوضع في شمال مالي أنشطة جماعات إرهابية وإجرامية محصّنة في المنطقة             -٦٣
 ، الوطنية لتحرير أزاود    والحركة ، المغرب الإسلامي  بلادبين هذه المجموعات تنظيم القاعدة في       
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 وهي مجموعة منشقة عـن      احركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقي      و ،ومجموعة أنصار الدين  
  .  ومجموعة بوكو حرام،المغرب الإسلاميبلاد في تنظيم القاعدة 

 هـذه المجموعـات     ت، ارتكب ٢٠١٢يناير  /واعتباراً من منتصف شهر كانون الثاني       -٦٤
وتحتل هـذه   . ثقافية ودينية، وقامت بخطف رهائن    معالم   ودمّرت   جرائم فظيعة بحق المدنيين   
  . الوطنيالتراب طي ثلثي تغ) كتوغاو وكيدال وتمب(ق في شمال مالي المجموعات ثلاث مناط

     التقدم المحرز في الدينامية المؤسسية للخروج من الأزمة  -باء  

 أزمة مؤسسية أضـيفت إلى  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢أحدث الانقلاب الذي وقع في      -٦٥
وأمام خطورة الوضع، شرعت مالي بدعم من المجتمع الدولي، لا سيما الوساطة . الأزمة الأمنية

ماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في عملية تهدف إلى العـودة للنظـام             التي قامت بها الج   
وتنفيذاً . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٦الدستوري من خلال التوقيع على الاتفاق الإطاري المؤرخ         

وعُـيّن  . لهذا الاتفاق، تسلّم رئيس البرلمان منصب الرئيس بالإنابة، وفقاً لأحكام الدسـتور           
  . ترأس الحكومة ويتمتع بصلاحيات كاملةكذلك رئيس وزراء مؤقت، ي

 ٢٠ وشُكّلت في . ما يتعلق بالأزمة المؤسسية   قق منذ ذلك الحين تقدم ملحوظ في      وقد تح   -٦٦
وتجري في الوقت الراهن    .  حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس الوزراء      ٢٠١٢أغسطس  /آب

  . العملية الانتخابيةمشاورات بين الإدارة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لأجل إطلاق

  التجاوزات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان  -جيم  
  . تشهد مرحلة الأزمة الحالية العديد من انتهاكات حقوق الإنسان  -٦٧

 على إعدام مئات الجنـود       الوطنية لتحرير أزاود   الحركةأقدم مقاتلو   : جرائم حرب   -٦٨
  .  جنيفاتفاقية من ٣نتهاك سافر للمادة الماليين بإجراءات موجزة بعد أسرهم، وذلك في ا

 حـالات  ارتكب مقاتلو المجموعـات المـسلحة الكـثير مـن     : حالات اغتصاب   -٦٩
 والاستعباد  بالإكراهوتقع النساء والفتيات ضحايا الزواج      . ، وغالباً بشكل جماعي   الاغتصاب

  . الجنسي والاحتجاز

أطفالاً وتخـضعهم لتـدريبات     تجنّد المجموعات المسلحة    : انتهاكات لحقوق الطفل    -٧٠
  . مخصصة للبالغين بهدف تحويلهم إلى جنود، وهو ما يخالف الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل

فرضت الجماعات المسلحة قيوداً تنتـهك الحريـات        : انتهاكات للحريات العامة    -٧١
نيـة،  العامة، من بينها إجبار السكان على حضور الخُطب، وبتر الأعضاء والعقوبـات البد            

  بتهمة قد بُترت أيديهم٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢١وكان سبعة أشخاص، حتى تاريخ . والرجم
  . في أنحاء مختلفة من شمال ماليالسرقة 
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كتو المسلحة في المناطق المحيطة بتمب    أقدمت المجموعات   : انتهاكات للحق في الصحة     -٧٢
قة الأجهـزة والأدويـة    المستشفيات ونهب المعدات الطبية وسـر  تخريبوخاصة بغاو، على    

  . وترهيب المرضى وسرقة الصيدليات

إن أعمال النهب للمحلات    : انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      -٧٣
، وجعلت إمكانية تلبية    مزريوالمصارف ومرافق الخدمات العامة أوصلت السكان إلى وضع         

.  صعباً، إن لم نقل غـير مـضمون        أمراًاحتياجاتهم من الغذاء والخدمات الصحية والمسكن       
  . الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةويواجه السكان صعوبات حقيقية في التمتع بحقوقهم 

خلّف الوضع الذي فرضته المجموعات المسلحة أزمة إنسانية غير مسبوقة          : أزمة إنسانية   -٧٤
 وقُدّر عدد النازحين،    .وقد رُصد تدفق كثيف للنازحين من الشمال نحو الجنوب        . في شمال مالي  

ويتواجد . ٢٠١٢ مايو/شخص في أوائل شهر أيار     ١٣٠ ٠٠٠بنحو  أطفال،  ومعظمهم نساء و  
، يتوزعون على    شخص ١٩٠ ٠٠٠يقدر بنحو   في البلدان المجاورة عدد متزايد من اللاجئين        

 في حاجـة ملحـة      نويعيش النازحون واللاجئو  . الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر    
  . لمساعدات الإنسانية، يزيد من حدتها توقف التعاون مع الشركاء الماليينل

ن إإن الحق في حرية الصحافة والتعبير معدوم، إذ         : الحق في حرية الصحافة والتعبير      -٧٥
  .  ة العربية والإسلاميةمرغمون على الاكتفاء بنشر الثقافالصحافيين 

وصل فرض المفاهيم الدينية المتشددة في      : فيةانتهاكات الحرية الدينية والحقوق الثقا      -٧٦
 مـن خـلال   العبادة حد الانتهاك الخطير لحرية    تسيطر عليها المجموعات المسلحة    المناطق التي 

كتو وتدميرها، بالإضافة إلى معالم ثقافية ودينية أخرى، مقابر وأضرحة القديسين في تمب تدنيس  
وأُدرجت هذه . المية للإنسانية التابعة لليونسكو لا تُقدّر بثمن، ومدرجة على لائحة التراث الع       

  .  لائحة التراث المهدد بالخطرالمعالم الآن على

  الأولويات والمبادرات والالتزامات -حادي عشر
 التالية بهدف مواجهة المشاكل والقيـود       والمبادرات والالتزامات حُدّدت الأولويات     -٧٧

  .  ماليوتحسين وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع في

  :تقديم التقارير لهيئات المعاهدات  -٧٨

  إعداد التقارير؛بالمساعدة فيتدريب أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية   )أ(  

للجنة المشتركة بين الوزارات المعنيـة      وارد المالية والمادية المخصصة     زيادة الم   )ب(  
  إعداد التقارير؛المساعدة في ب

  : تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المرأة، ومكافحةضد التمييز، العنف  -٧٩

تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في مجال استراتيجيات التواصل والتوعية مـن             )أ(  
  السلوك؛تغييرأجل 
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 ؛ المجتمعيينقادة الصياغة استراتيجيات ومضاعفة حملات التوعية التي تستهدف   )ب(  

 راضي؛تسهيل حصول النساء على القروض والأ  )ج(  

 تعزيز التدابير التمييزية الإيجابية لصالح النساء في الوصول إلى فرص العمل؛   )د(  

ترشـح  مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تشجيع النساء على ال           )ه(  
 ينية للوظائف العامة؛ يللمناصب الانتخابية والتع

  .قوق المرأةمواصلة توعية الجهات الفاعلة بضرورة احترام ح  )و(  
إدراج المنظور الجنساني في عملية الاستعراض الدوري الشامل، ولا سيما في متابعـة       -٨٠

  : التوصيات

حلقة عمل تهدف إلى إدراج المنظور الجنـساني في خطـة عمـل تنفيـذ                 )أ(  
 . التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل

  :  الدولية المتعلقة بحقوق الإنسانكمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الصكو  -٨١

القوانين الوطنية والصكوك القانونيـة الدوليـة        بين   مطابقةإعداد جدول     )أ(  
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية         المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما      

 . حقوق الطفل

  :ظروف الاحتجاز  -٨٢

 ية والمالية؛ تحسين الإمكانيات اللوجست  )أ(  

 التأطير المؤسسي والمعياري؛ تحسين   )ب(  

 .  تدريب مراقبي السجون والمربين الاجتماعيينكفالة  )ج(  

  : استقلال السلطة القضائية ومكافحة الفساد  -٨٣

 نصوص المجلس الأعلى للقضاء بغية الحد من تأثير الـسلطة           النظر في إعادة    )أ(  
 التنفيذية على السلطة القضائية؛

 ؛ومعيشتهمتحسين الشروط المادية اللازمة لعمل القضاة   )ب(  

 ؛٢٠١٤-٢٠١٠ نامج تطوير القضاءمواصلة تنفيذ الخطة التشغيلية لبر  )ج(  

اللقاءات مـع الأطـراف     خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن          )د(  
 ).٢٠١٣-٢٠٠٩(حول الفساد والجريمة المالية الفاعلة 

ستعدادها للنظر في توصيات اللجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية          تبدي مالي ا    -٨٤
 مـن الفئـة     الاعتمادالمعنية بالاعتماد بشأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للحصول على          

 ". ألف"
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وقد اتخذت حكومة مالي، لمواجهة الأزمة، العديد من المبادرات الهادفة إلى وضع حد          -٨٥
  :  الخطيرة لحقوق الإنسان، منهالهذه الانتهاكات

 ٢١/٢٥مبادرة اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان الذي اعتمـد القـرار              )أ(  
 ؛"حقوق الإنسان في جمهورية ماليحالة متابعة  "بعنوان ٢٠١٢سبتمبر /ولل أي٢٨المؤرخ 

 ؛ ٢٠١٢مايو / أيار٣٠ في :اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية  )ب(  

 ات الوطنية في مجال الدفاع والأمن؛ تعزيز القدر  )ج(  

يشكّل إجراء انتخابات حرة وموثوقة وشفافة أحد أهم        : نتخاباتالاتنظيم    )د(  
ومن الـضروري إجـراء     . الأهداف المنشودة من الفترة الانتقالية للخروج سريعاً من الأزمة        

ابية، وذلك بهـدف    مراجعة للوائح الانتخابية وإشراك جميع الجهات الفاعلة في العملية الانتخ         
الحكومة، من طلب  ب المجتمع الدولي،    وتجري تعبئة . تزويد مالي بأداة موثوقة لتنظيم الانتخابات     

 . لتقديم الدعم في هذا الإطار

  التطلعات في مجال تعزيز القدرات والمساعدة التقنية  -ثاني عشر
لالتزامات المحـددة   نظراً للصعوبات والقيود التي تواجهها دولة مالي والأولويات وا          -٨٦

لتخطي هذه الصعوبات وتحسين وضع حقوق الإنسان في الميدان، تلتمس مالي دعم المجتمـع              
  . الدولي لتنفيذ المبادرات والالتزامات التالية

  : تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات  -٨٧

 التقارير؛ إعداد بالمساعدة فيتدريب أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية   )أ(  

لوزارات المعنيـة   للجنة المشتركة بين ا   وارد المالية والمادية المخصصة     زيادة الم   )ب(  
  . إعداد التقاريربالمساعدة في 

  : تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المرأة، ومكافحةضدالتمييز، العنف   -٨٨

ية مـن   تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في مجال استراتيجيات التواصل والتوع          )أ(  
  السلوك؛تغييرأجل 

مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تشجيع النساء على الترشـح             )ب(  
 للمناصب الانتخابية والتعيينية للوظائف العامة؛ 

 . مواصلة توعية الجهات الفاعلة بضرورة احترام حقوق المرأة  )ج(  

وري الشامل، ولا سيما في متابعـة  إدراج المنظور الجنساني في عملية الاستعراض الد     -٨٩
التوصيات من خلال تنظيم حلقة عمل تهدف إلى إدراج المنظور الجنساني في خطة عمل تنفيذ               

  .التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل
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  :ظروف الاحتجاز  -٩٠

 تحسين الإمكانيات اللوجستية والمالية؛   )أ(  

 . بين الاجتماعيينتدريب مراقبي السجون والمركفالة   )ب(  

  : استقلال السلطة القضائية ومكافحة الفساد  -٩١
 ؛٢٠١٤-٢٠١٠ نامج تطوير القضاءمواصلة تنفيذ الخطة التشغيلية لبر  )أ(  

خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن المؤتمرات العامـة حـول              )ب(  
 ).٢٠١٣-٢٠٠٩(الفساد والجريمة المالية 

  : إدارة الأزمة  -٩٢

 تعزيز القدرات الوطنية في مجال الدفاع والأمن؛   )أ(  

 توفير مساعدة تقنية ومالية ملائمة للعملية الانتخابية؛   )ب(  

 . تقديم مساعدات مادية وتقنية ومالية لمواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة  )ج(  

  الاستنتاجات  -ثالث عشر

  : الدوري الشاملالتوقعات بالنسبة لمالي بشأن آلية الاستعراض   -٩٣

 فائدة الآلية وقيمتها المضافة؛  • 

ضرورة وضع آلية للمتابعة والتنسيق تكون لها ولاية واضحة وتحظى بالموارد الملائمة             • 
 وبدعم على أعلى المستويات؛ 

ضرورة تحديد مفهوم المنظور الجنساني ولا سيما في متابعة الاسـتعراض الـدوري              • 
 الشامل؛ 

 وأدوات التخطيط؛ضرورة تعزيز دعم التنفيذ  • 

ضرورة تعزيز القدرات في مجال تقييم أثر تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاسـتعراض              • 
 حقوق الإنسان في الميدان، بما في ذلك من خلال تحديد           على حالة الدوري الشامل   

 . مؤشرات

لى الأو الجـولتين المنبثقة عن   بعة تنفيذ التوصيات والالتزامات     االتزام مالي في مجال مت      -٩٤
  : والثانية من الاستعراض الدوري الشامل

  والآليات الأخرى؛ الجولتينخطة عمل للتنفيذ تشمل  • 

 إشراك المجتمع المدني في المتابعة والتنفيذ؛ /تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها • 
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 ؛ ن وخطة العمل التنفيذية إلى البرلما الوثيقة النهائيةرفع • 

 . إعداد تقرير في منتصف المدة • 

Notes 

 1 Notes: 
• Les recommandations portent un numéro. Elles sont issues du Rapport du Groupe de travail sur 

l’EPU sur l’examen du Mali (A/HRC/8/50); 
• Les Engagements volontaires (EV) sont issus du Rapport national soumis lors du premier examen 

du Mali (A/HRC/WG.6/2/MLI/1, para. 119); 
• Les réponses du Mali aux recommandations qui avaient été prises en considération à la suite du 

dialogue interactif sont issues de l’additif au rapport du Groupe de travail sur l’EPU 
(A/HRC/8/50/Add.1). 

 2 1. Le Mali est disposé à coopérer pleinement avec l’ensemble des procédures spéciales du Conseil des 
droits de l’homme. Il s’engage à examiner avec diligence toute demande de visite qui lui serait 
adressée par les procédures spéciales. 

 3 5. La Constitution et les textes législatifs interdisent le travail forcé. Les Bellah ou Tamacheks noirs 
ne sont soumis à aucune forme de travail forcé qui, du reste, est interdit par la loi au Mali. Cependant, 
dans certaines localités du pays, il y a une survivance de certaines pratiques culturelles qui ont 
d’ailleurs tendance à disparaitre avec l’augmentation du taux de scolarisation dans la communauté 
concernée. 

 4 6. Au Mali, la Constitution reconnait le droit à la liberté d’opinion et d’expression ainsi que la liberté 
de presse (articles 4 et 7). Selon ces dispositions, ces droits et libertés s’exercent dans le cadre de la 
loi. C’est ainsi que la loi portant Régime de presse et délit de presse et le Code pénal prévoient des 
sanctions en la matière. Toutefois, il y a un débat qui est en cours dans le pays sur la question de la 
dépénalisation des délits de presse. La tendance est à la dépénalisation de ces délits. 

 5 2. L’excision est une pratique culturelle profondément ancrée dans la société malienne. Le 
Gouvernement, tout en admettant la nécessité d’adopter une loi interdisant et réprimant les 
mutilations génitales féminines, a privilégié la sensibilisation et l’éducation des populations à 
l’adoption de mesures répressives dont l’application sur le terrain ne sera garantie sans l’adhésion de 
l’ensemble des composantes de la société. C’est dans ce cadre que le Gouvernement a créé en 2002 
un Programme national de lutte contre la pratique de l’excision. Il a également adopté un Plan 
d’action national de lutte contre la pratique de l’excision. La démarche pédagogique suivie par le 
Gouvernement a permis la régression du taux d’excision qui est passé de 94 à 85 pourcent entre 1996 
et 2006. Une enquête nationale sur l’excision est en cours dans le pays. Les résultats de cette enquête 
détermineront la conduite à tenir par rapport à l’adoption, à moyen terme, d’une loi interdisant et 
réprimant la pratique de l’excision. 3. Concernant les violences faites aux femmes et aux filles, il 
convient d’indiquer que le Code pénal malien réprime toutes les formes de violences, y compris les 
violences domestiques. Par ailleurs, le Plan d’action national de lutte contre les violences faites aux 
femmes et aux filles 2006-2011, en cours d’exécution, contient un paquet d’activités à réaliser 
concernant aussi bien l’excision que les autres formes de violences faites aux femmes et aux filles. 
Ces activités vont de la formation des structures d’intervention, l’assistance des victimes, l’IEC 
(Information, éducation et communication), à la relecture des textes juridiques existant et à l’adoption 
de nouveaux. 

 6 4. Le processus de relecture du Code de mariage et de la tutelle, commencé depuis quelques années, a 
abouti à l’élaboration d’un projet de Code des personnes et de la famille qui prévoit la suppression de 
toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. Les consultations nationales autour du 
projet sont déjà bouclées. Le rapport issu de ces consultations a été officiellement remis au Président 
de la République le 22 mai 2008. Il sera très prochainement adopté par le Gouvernement, puis soumis 
au Parlement. NB : pour ce qui concerne les questions relatives aux violences et à l’interdiction légale 
des mutilations génitales féminines (MGF), Cf. réponses données au point 2 ci-dessus. 

        


